كدب ادل ۴ أت 





قوله: «اللعان» مصدر لاعن يلا عن بمعرى دعا باللعنةء وهو 
على وزن فعال. وفعال من المصادر المزدوجة التي لا تكون إلا 
بن مین غالا مكل الان قاتل يقاتل قتالاً مرخ جاتبينء 
وجاهد يجاهد جهاداً شن چان واللعان ‏ أيضا - من جانبين › 
ومعناه حصول التلاعن بين سحخصين › فادا طبقنا هذه اللفظة على 
حقيقة اللعان وجدنا أن اللعان ليس من جانب الزوجينء لكنه لعن 
من جانب الزوج. أ من جانب الزوجة» إذ إن الزوج يقول 
في العامة" «وأن لعنة الله عليه) والزوجة تقول : «وأن غضب الله 


عليها» فما الجواب؟ 
الوصفين على الآخر . 


والتغليب في اللغة العربية موجود بكثرة» مثل: العَمَّرَان 
يعني أبا بكر وعمرء ومثل: القَمَرَانَ يعني الشمس والقمر. 

واللعن في اللغة الطرد والإبعادء فإذا وقع من الله فهو الطرد 
والإبعاد عن رحمتهء وإذا دعا به اتسان غل شض : قمعتاء آنه 
يسال الله آن بطرةه ويبعده من رحمته» وإذا وقع من شخص 
لشخص على سبيل أن هذا الشخص نفسه لعنهء وليس المراد دعا 
عله اللخ #المراك أله طرهه وأسله عند مسك ل كرة اسا 
لدو ولا رفقا له .وما آشه ذلك 

واللعان في الاصطلاح: شهادات موكدات بایان قفن 
الجانبين ‏ الزوج والزوجة ‏ مقرونة بلعن من الزوج وغضب من 
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الزوجة» وهذه الشهادات عددها أربعة والخامسة من الزوج أن 
لعنة الله عليه» أو من الزوجة أن غضب الله عليهاء ثم نفرق بينهما 
ا مؤبداً» فلا تحل له بعد ذلك. 

وسبب اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله» 
يقول: إلى بك قلات : 

والأصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يقال له: أقم البينة: 
رإلا جلدتاك ثمانينخ هلدة؛ لان الأعراض مرها ١‏ فإذا قال 
شسخص لاخر : أنثك زان أو يأ راب أو ما | كنينة ذلك» 5 قلنا: أقم 
البينة وإلا فثمانون حلدة في ظهرك› فإن قال : آنا رأنعة بعيني 
يزنبي » كلكا له إن لم تأت بالشهداء فأنت كاذنة عند اللّه» ا 
فا الله والس #فاد ل أا بَالشسَدَآٍ ولك عند الله 
الكذود# [النور: ]١‏ ما قال فى حقيقة الأمرء لکن عند الله أي 
58 حكمه وشرعه أثة عرق وإن کا صانتقا فى تشمو الواقع. 
ولو جاء ثلاثة يشهدون على شخص بأنه زانِ» نقول: إما أن تأتوا 
الأصل؛ لأن الرجل إذا قذف زوجته لا يخلو من ثلاث حالات: 
إما أن تقر هي 2ح أو يقيم أويعة شهود» أو يلاعن › ۳ غير الزوج› 
فإما أن يقر المقذوف» وإما أن اتی بأديعة شهود» أما الزوج 
فنزيد على ذلك بأن يقال: أو تلاعن. 

ولهاً ترلت الآية: #فَإِذ لم ياتا أ بالشہداء اوک ع عند الله هم 
الکو [العور: *1]+ قال سعد بن عاك رضي الله عبه: يا 


كتاب اللعان هب" 





و © تعر في 5 ا ۴ © بعد سو 8 ساق سے سے اق نے تل اا اغبي ل موك 
يشترط في صحته أن يكون بين زوجين» ومن عرف العربية 


رسوا اللهع آله على ااي وأذهب لاتي بأربعة e‏ وال 
فقال النبى عليه الم رالسلام: وألا + تعجبون من غيرة سعد؟ ! 
والله إني لأغير من سعد. والله أغير مني)”( '» ومن أجل ذلك حرم 
القواحش ما ظهر منها وها بطم سبحائة وتعال . 

والحكمة في خروج الزوج عن القاعلة أن الزوج 5 يمكن 
أن يقول هذا إلا وهو متأكد؛ لأنه تدنيس لفراشه فصدقه قريب؛ 
فلهذا شرع في حقه اللعان. 

قو له: «مشترط في صحنه » أي : يه إجراء إللعان . 

قوله: «أن يكون بين زوحجين» هذا الشرط الآول» تعس بصن 
روج ورزوجته. سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول» فإن 
كان بين أجنبيين فلا لعان فيه» إما حد القذف على القاذف» وإما حد 
9 على المقذوف إذا ثبت ذلك» لقوله تعالى: ##وَلَذِنَ يمون أزوجهم 

یکن لم : شهداء إلا اشم فشهندة أحرهر رع . . .€ الآية [النور: 5]. 

ا ن ين کے ت الرجل المرأة التي قذفها فلا 
يجري اللعان؛ لآنه قذفها قبل أن يتزوجها. وعليه فادا قذف امرأة 
قبل أن يتزوجها إن أقرت أقيم عليها الحد. وإن لم تقرر وأتى 
ببينة أقيم عليها الحد. وإن لم يأتِ ببينة أقيم عليه هو الحد. 

قوله: «ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرهاء» هذا هو 
الشبرط الثانيى» أن يكوث باللغة العربية» ولكن إا كان يجس 


010 أخرجه البخاري فی العخدود/ باب من واف و امرأته رجلا فقتله () 
ومسلم في اللعان )١569(‏ عن المغيرة رضى الله عنه . 


الا ا ل 


وَإِنْ جَهِلَهَا فبلْعَيهء فَإِذا قَذَف امْرَأَتَهُ بالرّن ا 


العربية فلو كان رجل يحسن اللغتين العربية وغيرهاء وأراد أن 
يلاعن بغير العربية قلنا: الا يصح. > بل لا بد أن يكون باللغة 
العربية؛ لأنه يتضمن ألفاظاً نص عليها القرآن» فلا بد أن يكون 
بتلك الألفاظ . 

فإن قال قائل: لماذاء وهو ليس من الألفاظ المتعبد بها؟ 
فالجواب: لأنه لفظ ورد به النص» وهو قادر عليه» فلا يخالفه 
إلى غيره» وقد تكون الترجمة لا تؤدي المعنى المطلوب على وجه 
التمام» وهذه ألفاظ خطيرة جداً؛ لأن فيها رفع حد وإثبات حد. 

القول الثاني : أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية» وهذا هو 
المقطوع به؛ وذلك لأن ألفاظ اللعان ليست ألفاظا تعبدية حتى 
نحافظ عليهاء إنما هى ألفاظ يعبر بها الإنسان عما فى نفسه» 

قوله: «وإن جهلها فبلغته» يعني إن جهل العربية فبلغته التي 
يعلم. فإن كان يعرف لغتين غير العربية» فهل نقول: لا بد أن 
يكون بلغته؛ لآنها الأصلء أو نقول: لما تعذرت اللغة العربية 
يجوز بكل لغة؟ الظاهر الثاني» وأن الإنسان لا يلزم بلغته إذا كان 
لا يعرف اللغة العربية. 

وقوله: «وإن جهلها فبلغته» بناء على الأغلب» وأن الإنسان 
إنما ينطق بلغة واحدة» إما بالعربية وإما بغيرهاء ولأنه إذا لم 
يعرف العربية لم يتمكن من الإتيان بهاء فصارت بقية اللغات 
بالنسبة إليه على حد سواء. 

قوله: «فإذا قذف امرآته بالزنا» هذا هو الشرط الثالث: | 
يكون القذف بصريح الوقاة يات قول زتت» أو (ثيتف 7 


ل ا لل ل ا 
قله إشقاط الكل Û oll,‏ ¢ عم دي ميمه سعد دع 0 


أشبه ذلك» فإن قال: أتيت شبهة» أو قَبّلك فلان» أو استمتع بك 
بغير الوطءء فهل يكبت اللعان أو لا؟ لا ينبت لان هذه لا يقبت 
بها حد القذف» فلا يثبت بها اللعان. 

قوله: «فله إسقاط الحد باللعان» فإذا قذف الرجل امرأته 
بالزناء فلا يخلو إما أن تصدقهء أو تكذبه» فان صدقته فعليها حد 
الزناء فإن كانت بكرا بأن عقد عليها ولم يدخل بها تجلد مائة 
جلدة» وتغرب عاماء وإن كانت ثيبا فإنها ترجمء وإذا كذبته فإما 
أن يكون له بيئة أو لاء فإن كان له بيئة فلا حد عليه؛ لقوله تعالى : 
ويب بمو الشخصتت ثم لر ياوا باريعة هبه لور تن جل 
[النور: 4] فعلم من قوله: لم لر ينأ برو ثبل أنهم لو أتوا 
بأربعة شهداء لم يجلدواء فإذا أتى الزوج بأربعة شهود يشهدون 
على ما قال فإنه يقام الحد على المرأة» ولا يجب عليه شيء» وإذا 
لم يأتِ ببينة وجب عليه حد القذف» ولهذا قال النبيى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «البينة أو حد في ظهرك""''. فلا بد أن يأتي ببينة وإلا 
يجلد ثمانين جلدة إن كانت الزوجة محصنة أو يسقطه باللعان. 

وقوله: «فله إسقاط الحد باللعان» فيه تسامح. والصواب أن 
يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كانت محصنة فعليه 
حد القذف» وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير» فيعزر بما دون 
الحد» والإحصان هنا أن تكون حرة» ومسلمة» وعاقلة» وعفيفة 
عن الزنا» وملتزمة» ويجامّع مثلها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة 

(511) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وقوله: «باللعان» «الباء» يحتمل أن تكون للسببيةء أي : 
سبت اللعاق: وأن تكون للتعدية يعنى يسقطه بكذا . 

والدليل على ذلك قوله ع + #وَالدنَ يمون روجهم وار یکن 
23 شنا إل نفس ف فشهلدة مره ربع شبلدات بال 4 [اليتينىن: ]ن 
وكونها أربع شهادات بالله» الحكمة فيها واضحة؛ لأنها مقابل 
أربعة شهود» وقوله: 9 باه 4 أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة 
مقرونة بقسم؛ لأنه يقول: أشهد بالك کاتسا قال أكيك منسها 
باب ولهذا سمّاها الله تعالى ‏ شهاذة: وسِماعا العبى عله 
أيماناً ؛ لقوله: «لولا الأيمان لكان لى ولها شأن”" . ۰ 

وعلى هذا فنقول: هذه الشهادة متضمنة للقسمء وقوله: لور 
يكن فم شبن إلا أششم) «أَشم» بدل من شهداء؛ لأن الجملة 
تامة منفية» وخبر یگ 45 ويصلح أن تكون (یک) تامة 
يعني» ولم يوجد لهم شهداء» وبعضهم قال: إل أَشُمم» «إل5» 
صفة بمعنى «غير» كقوله تعالى: لو عن فما عام إلا له 
لفسا [الأنبياء: ۲۲] أي: غير الله» وقالوا: إن إل تأتى بمعنى 
«غير» لكن ينقل إعرابها إلى ما بعدهاء فتكون #إلّة»# صفة ل 
#شبدة» لكن نقل إعرابها إلى ما بعدهاء فظهر عليهء وهذا 
الخلااف في الإعراس لا يترتب عليه خلااف في الحكم . 

والشرط الرابع: تكليف الزوجين» أي: أن يكون الزوجان 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١/۲۳۸)ء‏ وأبو داود في الطلاق/ باب في اللعان 

(1157) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأخرجه البخاري في التفسير/ باب 


اا و" 


#ويرَؤاً عتا الْعَدَابَ» )٤۷٤۷(‏ بلفظ : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 
شان . 


كتاب اللعان ۸۹ | 


كت 


يمول قَبْلَهَا أَرْبَعَ مَرَاتِ: أَشْهَدُ باه لَمَدْ زَنَتْ رَوْجَتِي هَذِهٍ. 
7 لد ا مراص ر ووس ل الل ع کر م عر © اور 
ويشير إليهاء ومع عيبَتِهًا يسميها وينسبها. _ 6 0 


مكلفين يعنى بالغين عاقلين» والدليل على اشتراط التكليف أن 
الشيافة لا تقبل من غير المتكلف. 

ومن شرطه ‏ أيشا أن تكلبه الزوجة؛ أ تقول: إثة 
کاذب» فلو أقرّت بما رماها به فإنه لا لعان ويقام عليها الحد» إن 
كانت محصنة رجمت حتى تموت» وإن كانت غير محصنة فإنها 
لد ماثة جلك وتخرّب عاماء والدليل على أن من شرطه أن 
تكذبه الزوجة قوله تعالى: ودروا عنها العذاب أن تشبد أريم شت 
لَه لِم لسن الكذبيت 409 [النرر] وهي إذا صدقته وأقرت بالزنا 
ما يدراً عتها العذات؛ لأنها يكبت عليها الحد بإقرارهاء 

قوله: «فيقول قبلها» هذا هو الشرط الخامس» أن يبدأ 
الزوج قبل الزوجة . 

قوله: «أريع مرات» هذا هو الشرط السادس» أن لا تنقص 
الشهادة عن العدد الذي ذكره الله عر وچا“ وهو أربع شهاداته. 

قوله: «أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذهء ويشير إليهاء ومع 
غيبتها يسميها وينسبها» فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي 
هذهء إن كانت حاضرة» وإن لم تكن حاضرة يقول: زوجتي فلانة 
بنت فلان» وينسبها بما تتميز به» ولكن ليس معنى كلامه أن 
حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواءء بل لا بد أن 
تحضر حتى يكون اللعان بينها وبين زوجها متوالياً؛ لأن الصورة 
التي وقعت في عهد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على هذه 
الصفة. 








وَفي الْحَامِسَةٍ: وان لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِنْ گان مِنَ الْكَاذِبِينَ» ثم 
تقول هي اربع مات قفاو ومفافععو ووو وهاو و ووه وووو عو قوق 


قوله: «وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من 
الكانبين» إذاً لا بد من خمس مرات أشهد بالله» وفى الخامسة 
يضيف إليها «أن لعنة الله عليه»» ولكن الضمير هنا شعي خا 
إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم» يعني يقول: «أن لعنة الله عليَ» 
ولا يقول: عليه» لكن هذا من باب التأدب فى اللفظ» أن يعبر 
بضمير العّيبة؛ لئلا يضيف المتكلم اللعنة إلى نفسه. 

وقوله: «وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» هذا الدعاء 
عليه باللعنة علقه بشرطء. أن يكون من الكاذبين. 

وفهم من هذه الصيغة التي ذكرها الله في القرآن أن مثل هذا 
في حكم اليمين. > يعني لو قال الإنسان مثلاً - وهو يريد أن يؤكد 
شيعا -: لعنة الله عليه إن كان كاذباً» في خبر من الأخبار» يعتبر 
هذا في حكم اليمين؛ لأن الله سماه شهادة» والنبى - عليه الصلاة 
والسلام - سماه أيمانا . 

وقوله: «أشهد بالله لقد زنت» فلو قال: أشهد بالله أن 
زوجتي هذه زانية فعلى المذهب لا يصح» وقال بعض آهل 
العلم: إن ذلك يصح؛ لأن الله لم يذكر ذلك في القرآن «فشهدة 
أحرهر أريع سَبَدتٍ يالو ِنَم لمن الصسرقك€» ولم يذكر الله - تعالى ‏ 
زنت» أو أنها زانية» فإذا أتى بما يدل على ذلك سواء بلفظ 
ولت + أو إؤانية: المهم أنه صريح بالزنا سواء كان قعل أو اما 
فإنه يصح» وهذا هو الصحيح. 

قوله: «ثم تقول هي أربع مرات» يعني بعد أن ينتهي الزوج 


كتاب اللعان ۹ 


أَشْهَدُ بالله لَقَدْ گڏبَ فيا رَمَانِي به يي الإا كه تقول في 
الاس أن عضب الله عَلِيْهَا إن کان م ين الصاوقين. 35 


تقول اربع ا «أشهد بالله لقد كذب فيما رمانی به من الزنا» . 


لكن ليس فى القرآن ما يدل على ذلك» فلو قالت: «أشهد 
بالله إنه لمن الكاذبين» فقط لصح على القول الراجح. أما 
المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزناء 
قالوا: إنما اشترطنا ذلك؛ لثلا تتأول» فتقول: أشهد بالله أنه 
كاذب يعنى فى شىء آخر غير هذه المسألة» فلا بد أن تقول: فيما 
رماني به من الزناء ولكن يجاب عن ذلك فيقال: إن التأويل في 
مقام الخصومة لا ينفع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
«يمينك على ما يصدقك به صاحبك»"''. فلا عبرة بالتأويل» وبناء 
على ذلك لو اقتصرت على اللفظ الوارد فى الآية: «أشهد بالله إنه 
لمن الكاذبين» لكفى» وهذا الذي اخختاره ابن القيم رحمه الله؛ 
لأنه ما دام غير موجود في القرآن» فكيف نلزم به» ونقول: إذا لم 
يكن هكذا وجب إعادة اللعان, أو إذا لم يكن هكذا لم يترتب 
عليه حكم اللعان؟! لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا اختل شرط 
فان اللعاق لا يمكن أن يجرى ياء ولا كت له عحكمه. 

قوله: «ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» الغضب أشد من اللعن؛ لأن الغضب طرد وزيادة» 
راتما المت يما ار ا لأن زوجها أقرب إلى الصدق منهاء 
ولآنها غالمة بسقيقة الأمر ‏ أتها زائية مثا - فإذا أنكرت ما تعلم 





استحقت الغضب؛ لأن إنكار الحق مع علمه موجب للغضب؛ 
ولهذا كان اليهود مغضوباً عليهم؛ لأنهم علموا الحق وجحدوه» 
فلما كان ذنبها مشبها لذنب اليهود صار فى حقها الغضب دون 
اللعن» أما هو فكان فى حقه اللعنة؛ لأن تهمته توجب إبعاد 
الناس عن هذه المرأة» وتركهم إياها ولعنهم لهاء فكان من 
المناسب أن يكون له اللعن» ففى هذا دليل على الحكمة العظيمة 
فى سه الشريمة. 1 

وفى هذه الصيغة دعاء معلق بشرط : وإن كان من الكاذبين» 
وإن كان 0 الصادقين» فهل يجوز أن يدعو الإنسان فضا اشا ؟ 
الجواب: نعم» يجوز عند الاشتباه؛ لأن الله تعالى ‏ أعلم» ومن 
ذلك دعاء الاستخارة؛ لأن المستخير يقول: «اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا خير لي“ وهذا تعليق دعاءء إذاً الدعاء المعلق بشرط جائز 
في الأمور التي تخفى على الإنسان» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله - 
عن شيخه ‏ شيخ الإسلام ‏ أنه رأى النبي هة فسأله عن ذلك»› 
فقال: يا رسول الله إن قوما يُقَدّمون إلينا لا ندري أمسلمون هم أم 
غير مسلمين؟ فهل نصلي عليهم» أو ندع الصلاة عليهم؟ 

فقال النبى يَلِيِ: عليك بالشرط» أي: الشرط فى الدعاءء 
يعنى قل : اللهم إن كان هذا الرجل :مسلماً فاغفر له والله ‏ تعالى - 
يعلم إن كان مسلماً أو غير مسلم . 

وهذه الرؤيا هل يعمل بها أم لا؟ من المعلوم أن الأحكام 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات/ باب الدعاء عند الاستخارة (7787) عن جابر بن 

عبد الله رضي الله عنهما. 
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الشرعية لا تثبت بالمرائي» حتى تعرض هله الرؤيا على نصوص 
الشرع؛ فإن اک قبلت» وتكون الرؤيا تھا فقط» وإن لم 
توافق ردت» وإلا لأمكن كل واحد أن قول رايت الرسول 25 
البارحة» وقال: يا بني عظمنيء أقم لي ليلة المولد باحتفال 
عظيم» وما أكثر مثل هذه المنامات عند الصوفية» أهل الصوفة. 
وليسوا أهل الصفةء فأهل الصفة أولياء وأتقياء» وأما هؤلاء فبدع 
وخرافات» إذاً إذا رأى الإنسان النبي بيه في منامه بصورته 
المعروفة» وأوصاه بشيء فإنه ليس حكماً شرعياً؛ لأن إبلاغ 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ انتهى بموته. 

إذاً لا بد من صيغة اللعان أن تكون على هذه الصيغة التي 
ذكرها المؤلف» وأن يبدأ الزوج بها قبل الزوجة» وأن يختص كل 
منهما باللفظ المخصص له» الزوج باللعن والزوجة بالغضب . 

واللعان وقع في عهد الرسول ا فهلال بن أمية 
- رضي الله عنه - قذف زوجته بشريك بن سحماء ‏ رضي الله عنه -. 
وجاء النبىَّ - عليه الصلاة والسلام ‏ يشكو إليه» فقال له: «البينة 
أو حد في ظهرك». فأنزل الله تعالى ‏ الآيات في هذاء وأجرى 
النبي به بينهما اللعان» ووصف النبى ب الولد الذي حملت به 
المرآة بان إن جك على رصت كنا فير هلال وان جاء على 
الوصف الفلاني فإنه لشريك» فأتت به على النعت المكروه» فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن»“» ووقعت بعد ذلك قصة أخرى مع عويمر العجلاني 


وزوجته - رضي الله عنهما -» فأجرى النبي لاق رينهها الليان” . 

فالحاصل أن هذا الأمر ‏ نسأل الله العافية ‏ قد يقع في أي 
غصضر من العضصور ولیس أغرا طريياً: ولكن الشأن كله في أن 
الزوج هل يجب عليه إذا اتهم زوجته أن يلاعن» أو لا يجب» أو 
يجب عليه الفراق» أو ماذا يفعل؟ 

يقول العلماء: إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه 
أن يلاعن؛ من أجل نفي الولد» وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه 
اللعان» وله أن يستر عليهاء ثم إن كان قادرا على حفظها 
وحمايتها قليبقها عتده» وإلا فليطلقيا؟ لتلا يكوث ديرتا يقر أهله 
بالفاحشة» والظاهر أن الأفضل السترء خصوصاً إذا ظهر منها 
التوبة» وكانت ذات أولادء» ويخشى من تفرق العائلة. 

قوله: «فإن بدأت باللعان قبله» لم يصح اللعان؛ لأنه خلاف 
القرآن لفظاً ومعنى . أما خلافه لفظاً فلأن الله قال: #فشَهئدة أَحرهرٌ 
ربع شهلداتٍ أله ِنَم ل َلصََبدقنَ 4 [القور: ١]ء‏ وأما خلافه معنى 
تلقوله: ى أ عا الْعذَابٌ# [النور: ۷» ۸]ء والعذاب ما يثبث إلا 
تسد آل يالاعن الزوج› وإذا كان لا يثبت: إلا بعذ اللعان لزم من 
ذلك أن يسبق لعان الزوج لعانَ المرأة» فإذا بدأت قبله فإنه لا 

وقوله تعالى: ويا عا الْعَدَابَ# قال بعض العلماء: إنه 
الحد» وبعض العلماء يقول: إنه الحبس» وأنها إذا شهد عليها 
90 أخخرجها البخاري في الطلاقار ياب اللحان رمن طلق بع العاف #١‏ 48 

ومسلم في اللعان )١557(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


كتاب اللعان 
أو نَْقَصَ اعرش شيعا 
4 بره خاک أ ناه 





الزوج ولم تقر فإنها تحبس حتى تلاعن أو تقرء والصواب أن العذاب 
المذكور فى الآية هو الحد؛ لأن شهادة الرجل أو لعان الرجل يعتبر 
كإقامة البينة» ولهذا قال: «فْمَهدَةٌ َيه ْم بدت يِه 4 . 

قوله: «أو نقص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة» لم يصح. 
وهذا داخل في الصيغة. 

قوله: «أو لم يبحضرهما 3 أو نائيه» هذا هو الشرط اسا 
يعني لا بد من حضور الحاكم أو نائبه» يعني القاضي أو من ينيبه في 
ذلك؛ لأن الرسول ية لما أخبره هلال رضي الله عنه - با 
جرى لأمرأته أمره أن يحضرهاء فتلاعنا بحضرة النبى كو" 
ولآن هذا كالشهادة في الأحكام» والشهادة ما تقبل إلا بحضور 
الشهود عند الحاكم أو نائبه» فلو تلاعن الزوج وزوجته عند 
حضرة من الناس لم ينقع» بل لا بد من حضور الحاكم أو نائبه. 

قوله: «أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف» هذا هو الشرط 
الثامن» فإذا أبدل أحدهما لفظة «أشهد) ب «أقسم» أو «أحلف» ما 
صح؛ لأن الله سماه شهادة فقال: «لفتهدة أَحرهٍ رم بدت با4 
فإدًا قال: أحلف باك ضارت بسا فقظ» ولو قال: أشهد أذ 
زوجتي زنت» أو قالت هي : أشهد أنه کاذب» ما يصح.ء فلا 
يدل شیا من الألفاظ بغيرءء ولو گان مرادفاً له. 


(۱) سبق تخريجه ص(95١).‏ 





قوله: «أو لفظة اللعنة بالإبعاد» فالزوج بدلاً من أن يقول: 
لعنة الله علىّ» قال: وأن طرد الله وإبعاده عن رحمته علىّ» لم 
يصح »› فلا بد أن يكون باللفظ الوارد؛ ولهذا قلبا: لا بد أن 
يكون بالعربية للقادر عليه» ولو كان يجوز إبدال لفظ بلفظ لجاز 
بالعربية وغيرها. 

قوله: «أو الغضب بالسخط لم يصح» فإذا أبدلت الزوجة لفظ 
الغضب بالسخط لم يصح» وكذلك يشترط التوالي بين الكلمات 
واليجها .. 


HF‏ فنا فد 


كتاب الأعان ۹۷ 


فم 8 اعم 2 i, F2‏ بن امع © 1 و وہ 
وَإِنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَِيرَةً. او ونه عررء ل 


قوله: «وإن قذف زوجته» تقدم أن القذف هو الرمي بالزنا أو 
اللواطء لكن بالنسبة للمرأة ها يعصور اللواط» وصور الزنا. 

قوله: «الصغيرة» وهي التي دون التسع. بعتي التي لا يوطأ 
مكلها : ولیس المراد بالصغيرة من دون البلوغ ؛ + لأ سيد ا البلوغ 
قد توطأ ويتصور منها الزناء فالمراد بالصغيرة هنا من دون التسع. 
كما ذكره في الإقناع وغيره. 

قوله: «أو المجنونة» ولو كبيرة؛ وذلك لأن الصغيرة التى لا 
يوظأ لها لا يلحقها العار» كما يلحق التي درطا مغلياء: 
والمينوةة فلك ل يلها العار كما يلق العاقلق خليق أ 
يجب عليه حد القذف» ولهذا قال المؤلف: 

«غُزر» والتعزير في اللغة يطلق على عدة معان» منها النصرة 
كما في قوله تعالى: © ووا أ اله ورسو لیے ت [الفتح: 9]» 
ومنها التاديت وهو المراد هناء فمعنى «عزر» اي 

والتعزير على المشهور من المذهب لا يتجاوز به عشر 
جلدات؛ لقول النبى يا : «لا يحلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود ال . 

فعلى هذا يكون التعزير من العشر فأقل» والصحيح أن التعزير 
- كما يدل عليه اسمه ‏ ما يحصل به التأديب» سواء كان عشر جلدات 
أو حمس عشرة جلدة أو عشدرينخ جلدة أو أكفرء إل أن الععزير اذا 


)١(‏ أخخرجه البخاري في الحدود/ باب كم التعزير والأدب؟ (5854)» ومسلم في 
الحدود/ باب قدر أسواط التعزير )۱۷٠۸(‏ عن أبى بردة رضى الله عنه. 





|۲۹۸ 
رلا لِعَانَء وَمِنْ شَرْطِهِ قَذْفْهَا بالرّنَا لفظاًء كَرَنَيْتِه أو ي 
ا 3 رأيتك كي ئي قبل دبر» 5-5 18 618 4 8م 6ب 2 ا 


كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد» فالتعزير على قذف الصغيرة 
والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى ثمانين جلدة ؛ لآن حد القذف فى 
الكبيرة العاقلة المحصنة ثمانون فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية 

قوله: «ولا لعان» يعني لا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما 
إذا كانت صغيرة دول التسع» أو ا مجنونة؟ لأثه الك يصح 
اللعان منهاء وقد سبق أنه يشترط فى اللعان أن يكون الزوجان 

فإن قذف صغيرة فوق التسع يعني بلغت تسعاً فأكثر» لكن 
لم تبلغ» فإنهم رحمهم الله يقولون: يرجا الأمر إلى أن تبلغ ثم 
تطالب بحقهاء فإما أن تقر أو تنكر أو يقيم عليها البينة» أو 
يلاعن › ولعانها في هذه الحال لا يصح ؟ لعدم التكليف»: ولا 
يمكن إهدار حقها من اللعان» فيو قف الأمر حتى تبلغ . 

قوله: «ومسن شرطه» أى : من برد البلعافق2 والمسن» 
لقص فدل على أن هناك شروطا آخرء وهر كذلك: 

قوله: «قذفها» ا الزوجة» فيتا الخضدذر تضاف 9 

قوله: «بالزنا لفظاء كزنيت أو يا زانية» أو رأيتك تزنين في 
قبل أو دبر» لا بد أن يصرح بالنطق بقذفها بالزناء مثل أن يقول: 
القذف. فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ فإنه لا لعان. 





قوله: «فإن قال: وُطئتٍ بشبهة» فهذا ليس بقذف؛ لأن هذا 
لا يلحقها به عار» وهل يمكن أن توطأ بشبهة؟ نعم يمكن بأن 
تكون في محل رجل فيطؤها يظنها زوجته . 

قوله: «أو مكرهة» يعني وطِنْتِ مكرهة» فليس هذا بقذف؛ 
لأنه لا يلحقها العارء وإذا لم يكن ذلك قذفاً فإنه لا لعان بينهماء 
ولا حد عليه في هذه الحال. 

قوله: «أو نائمة» أي: وطئت نائمة» أيضاً هذا ليس بقذف؛ 
لأن النائم لا يلحقه إثم ولا لوم» وفعل النائم لا ينسب إليه. 
والدليل قوله - تعالى - فى أصحاب الكهف: ##وِنْقلبُهُمَ ذَاتَ الْيِمِينٍ 
وَكَاتَ أَلسّمَالِ» [الكهف: 18] هم يتقلبون» لكن نسب الفعل إلى الله ؛ 
لأنهم لا يحسون به» ولأنهم ليسوا مكلفين في هذه الحال» 
وكذلك الحديث: (ارفع القلم عن ثلاثة», ومنهم: «النائم حتى 
ا 

وإذا قال: إنك وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمةء فهل يلزمه 
أن يتجنبها حتى تعتد بثلاثة قروءء أو لا يلزمه إلا بحيضة واحدة 
أوء لا يلزمه مظاقا؟ 

هذه ثلاثة احتمالات» أصح هذه الاحتمالات أن لا يجتنيها؛ 
بل ينبغي أن يبادر بجماعها حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد. 
ويقول: إن حملها ليس منىء وإذا كان النبى يي قضى بأن الولد 
للفراش وهو الزوج» وللعاهر الحجر""'. فلا يلحقنا حرج . 


41١(‏ سبق تخريجه ص(۱۷). 
(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب تفسير المشبهات »)۲٠٠۳(‏ ومسلم في = 


"٠. و‎ 





ؤْ قَالَ: لم تَرْنِء وَلَكِنْ ليس هذا الْوَلَدُ مني a‏ 


ومن العلماء من قال: يجب أن تستبرأ بحيضة لاحتمال أن 
تكون حملت» ولا تلزمها العدة؛ لأن العدة إنما تجب في النكاح . 

ومنهم من قال: تلزمها العدة ثلاثة قروء» وإذا كانت ترضع 
وقلنا بهذا القول ‏ والغالب أن التي ترضع لا تحيض - فستبقى 
سنتين» فالمهم أن أصح الأقوال في ذلك أنها لا تلزمها عدة ولا 
استبراء» وأننا نحب ونرغب أن يبادر بجماعها . 

قوله: «أو قال: لم تَرْنِء ولكن ليس هذا الولد مني» قال 
الزوج: ما زنت» ولا أتهمها بالزناء لكن هذا ليس مني» إذ يمكن 
أن توطأ بشبهة» لكن هو تحرز بقوله: «لم تزن» أن يقول: إنها 
وطئت بشبهة؛ لأنه ما يدري هل وطئت بشبهة أو زنت؟ فإنه لا 
لعان بينهماء ويكون الولك اله اء ولا يمكن أن ينتفى منه» فإن 
يقن أنه ليس مجه اة غاي ها وسمشركهاء تقول خر منك 
قهرأء فإذا أراد أن ينتفي منه يجب أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن! 
هذا هو المذعيهةة لكن هذا القول شبعيقف هذا حص أن أكثر 
الأضبحات لا يكتاروته. 

والصواب أنه يصح أن يلاعن لنفي الولد» فيقول: لم تزن 


ولا اھا بارت ولكن هذا اا لبن عق ار کیہ کی اط 
أذ هنا الولد ليس متي أربع مرات» وفي الخامسة يقرل: أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهذا القول هو الراجح بل 
المفعيم؟ لان مقل عله المسالة قذ يبتلى بها الإأنساتء وإلحاقنا 
الولد بهذا الرجل وهو يقول: ليس مني» معناه أنه ينسب إليه» 


= الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات )١551/(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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ومعنى ذلك أن أبناءه يكونون إخوة لهذا الولد» ويجرى التوارث 
بينه وبين هذا الولد. والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة» وهذا 
الرجل متيقج آنه ليس سته» فكيف: تقول: لا بد أن تقول الزور» 
ثم تلاعن؟! والزور أن يقذفها بالزناء والرجل يقول: أنا لا 
أستطيع أن أحمّل ذمتي» وألطخ عرضهاء ولكن هذا الولد ليس 
مني؛ ولهذا فهذا القول مَنْ تصوره وتصور نتائجه عرف أنه قول 
ضعيف حذاً» بل باطل» وآن الصواب الذى اخعاره أكثر 
الأصحاب» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهم الله - 
وجماعة من المحققين أنه يجوز اللعان لنفى الولدء وهو الذي 
تشهد العقول اسک وها هنا مسآلتاة فهما غلاق 

الأولى: إذا قلنا بصحة اللعان لنفى الولدء فهل يجوز أن 
ييه قيل أن يولد أو لا يفيه حتى برلد؟ ` 

الثانية: هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان 
لنفي الولدء أو يكتفئ بلعان الزوج؟ 

أما المسألة الأولى: فالمذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد 
وضعه» فينتظر حتى يوضعء قالوا: لأنه يحتمل أن يكون ريحا 
وليس بحمل» فلا يرد عليه نفي حتى يوضع؛ لأنه هو الحال التي 
نتيقن فيها أنه ولد. 

والقول الثاني: أنه يصح الانتفاء من الولد قبل وضعهء 
وهذا هو الصواب؛ لدلالة السنة عليه» ولأنه هو مقتضى القياس . 

أما السنة فإن الولد الذى جاءت به امرأة هلال 
- رضي الله عنه - بين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه إن 
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َسَهِدَتٍ امرأة ثِقَهَ أنه وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ لحه نَسَبْهُ وَلَا لِعَانَ 
جاءت به على وجه كذا فهو لفلان» وإن جاءت به على وجه كذا 
فهو لهلال""» فدل هذا على أنه يمكن أن ينفى قبل الوضعء وإذا 
قدرنا أنه ليس بولد» فماذا يضيرنا؟! بل إذا لم يكن هذا ولدا صار 
الحمرب أو کات ولداً ثم مات قبل أن يوضع فلا يتغير الحكم . 

وأما المسألة الثانية: وهي أنه هل يكتفى بلعان الزوج وحده؟ 

فالصحيح أنه يكتفى بذلك؛ لأن الله قال في اللعان: ودرا 
َنبا ألْعدَابٌ4» وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي 
الولد» هل عليها عذاب؟ 

الجواب: ليس عليها عذاب» لأنه ما قذفها بالزنا حتى يقع 
عليها العذاب» فالذيى لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد 
قذفها بالزنا ؛ لأجل أن تبرئ نفسهاء وأما رجل يقول: ما زنت» لكن 
هذا الولد ليس منىء فالصواب أنه لا بأس بهء وأنه يثبت انتفاء الولد 
بمجرد لعان الزوج» فيقول: أشهد بال أن الولد الذي في بطنهاء إن 
كانت حاملاً أو هذا الولد ‏ بعد وضعه ‏ ليس مني» يقول ذلك أربع 
مرات» وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . 

قوله: «فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه 
ولا لعان» الماتن ‏ رحمه الله أدخل مسا في مسالةء قان 
قوله: «فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه» هذه الصورة فيما 
إذا قاله بعد إبانتهاء أي: بعد أن أبانها ولدت» فقال: هذا 
الولد ليس مني» فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه قبل أن 
يبينهاء ولهذا فرضها في «المقنع» الذي هو أصل هذا الكتاب» 


(۱) سبق تخريجه ص(95١).‏ 


وكذلك في «الإقناع» و«المنتهى» في هذه الصورة. 

وقوله : «امرأة ثقة») هذا ما مشى عليه المؤلف. وهي جادة 
المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالبا إلا النساء يكفي 
فيها شهادة امرأة واحدة» والولادة الغالب أنه ما يطلع غلا إل 
النساء» فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة» وأصل هذا قصة المرأة 
التي شهدت أنها أرضعت الرجل وزوجتهء فأمره النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يفارقها وقال له: «كيف وقد فیل؟ ٩»!‏ 
فأخذ الفقهاء ء من ذلك أن كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا 
فإنه يكعفى قيه بشهادة امرأة تة لأن الحبى د عليه الصلاة 
والسلام - اعتبر شهادة هذه المرأة: وهي واحدة. 

ولكن في النفس من هذا , بعض الشيء؛ لن طرد هذه 
المسألة في كل شيء قد يكون فيه نظر: فنقول : ما ورد به الشرع 
في الاكتفاء بامرأة واحدة كالرضاع يكتفى فيه بامرأة واحدة» وغير 
الرضاع لا يقاس عليه؛ إذ إن الرضاع يحتاط فيه أكثر» بخلاف 
غيره من الأمورء وإذا كانت الأمور النى لا يطلع عليها إلا 
الرجال لا بد فيها من شاهدين رجلين» أو رجل وامرأتين» فكيف 
بالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء؟! ولهذا فالقول الثاني في 
هذه المسألة: أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه» 
فإذا شهدتا أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. 

قوله: «وإذا تم» الضمير يعود على اللعانء فإذا تم 
بالشهادات الخمس السابقة تفرع عنه عدة أمور: 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله (۸۸) عن 
عقبة بن الحارث رضى الله عنه. 
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سَقَط عَنْهُ الخد والنَعْزِيرٌ وَتَبَنَتِ ب الفرقة ينهم بَِحْرِيم مُوَبَدِ. 





أولاً : قوله: «سقط عنه الحد والتعزير» سقط عن الزوج 
الحد والتعزيرء و«الواو» هنا بمعنى أوء يعنى أو التعزير» فالحد 
إن گاتت الووجلة تحصحة» والتعدير إن كاتت غير مضه قإذا 
كانت الزوجة محصنة فإنه يثب” ورج حي سيت و جلدة؛ 
لقوله تعالى: ودين بمو آل ثم لر یاو باربعة شبن لدو 
نين جَلّدَة# [النور: 4]» وإن لم تكن محصنة وجب عليه التعزير: 
بأن يعزره الإمام بما يردعه عن هذا العمل» حتى لو كان زوجها. 
والدليل على سقوط الحد عنه أن النبي كَل لم يحد هلال بن أمية 
ولا عويمر العجلاني رضي الله عنهما؛ ولأن شهادته بمنزلة البينة. 

ثانياً: قوله: «وثبتت الفرقة بينهما» هذا الأمر الثاني مما 
فاو أنه يقرق بيئهما. 

وقوله: «ثبتت الفرقة ةه ظاهره أنها لا تحتاج إلى تفريق 
الحاكم» على bı‏ يحتاج إلى أن يقول الحاكم: فرقت بينكماء بل 
بمجرد اللعان تثبت الفرقة بين الزوج والزوجة» وهو كذلك. 

نالثاً: قوله: «بتحريع مؤبده هذا الآمر الثالث عما بترت 
على اللعان» أنها تحرم عليه تحريماً مؤبداًء فلا تحل له أبداًء لا 
بعد زوج ولا بدون زوج؛ للتالي : 

أولاً: أن هذا هو مقتضى الأدلة السابقة التي ذكرناها من 
قبل» أن الرسول ييه فرق بينهما وحرّمها عليه. 

فائيا؛ الدكيل النظري» قتنقرل: كيف يمكن أن يلض 
شخصان» أحدهما يقول: إن الآخر زان» والثانى يقول: إن 
الآخر قاذف وكاذب؟! فلا التثام بينهما. ۰ 





وفي هذه الحال ‏ حال التحريم المؤبد ‏ هل يكون مَحْرَما 
لها؟ لا؛ مع أن التحريم مؤبد؛ لأنه ليس من الأسباب المباحة؛ 
لأف الأسباب المباحة العى يقبت بها الجحريم المؤيد تنبت 
المحرميةً» وهي ثلاثة: النسب» والمصاهرة» والرضاع. 

وهل يكون محرما لبناتها؟ الجواب: يكون محرما لبناتها إذا 
كان قد دخل بها؛ لأنهن ربائب» ويكون محرماً لأمهاتها ولو لم 
يدحل بها؛ لأن أمهات الزوجة يحرمن على الزوج بمجرد العقد» 
ريك مسارم ک. 

رافعا» اثعفاء الولده ولقن عل يققرظ أن ينف آي لإ؟ 
اختلف آهل العلم في ذلك فقيل: إن نفاه ثبت انتفاؤه» وإن لم 
ينفه فالولد له» واستدل هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
«الولد للفراش» '»› وهذا ولد على فراشه فيكون له. 

وقال بعض العلماء: بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم 
بقه» ويكوث اتتقاء الولد هیا تبعا للعاتن» كما آنه لا بدك سد 
القذف لمن رماها به» بل يسقط حده تبعاً» فكذلك الولد ينتفي 
تبعا.ء وهذا القول هو الصحيح. ولهذا الذين لاعنوا فى عهد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يلحق أولادهم بهم» بل 
صاروا يدعون لأمهاتهم لا لأبائهم. 

مسألة: إذا ألحق الولد بأمه فقط» فكيف ترثه؟ هل ترثه 
ميراث آم» أو ميراث آم وأب» ويكون لها الفرض والباقي 
تعصيباً» أو يكون لها الفرض والباقي لأقرب عصبتها؟ في ذلك 


)1١(‏ سبق تخريجه ال" 


خلاف بين العلماء» فمن العلماء من يقول: إنها ترثه ميراث أم 
والباقي - إذا لم يكن له عصبة ‏ يكون لعصبتها هي» أقربهم إليها 
عصبا يكون له» وانتبه لقولنا: إذا لم يكن له عصبة» فهل يتصور 
أن هذا الولد المنفي من جهة أبيه أن يكون له عصبة؟ نعم يتصور 
إذا كان له أولاد فإنهم يكونون عصبة له. 

والصحيح أن الأم ترثه إرث أم عاصب لحديث: «تحوز 
المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت 
غليةة''*: وهذا الحذيث وإن كان فيه ضعف لكن يؤيدة المعثى ؛ 
لأن عصبتها لا يدلون إلا بها فكيف يكون المدلي أقوى من 
المدلى به؟! وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي وليس له 
عصبة» فنقول: لأمه الثلث فرضاً والباقي تعصيباً» وعلى القول 
الثاني وهو المذهب - أنها لا ترثه إلا ميراث أم فيكون لها 
القلك فرضاء والباقى لأولى رجل ذكر من عصيتياء فإذا كان لها 
أب وأخوة فالميراث للأبء وإذا كان لها جد وإخوة فالصحيح أن 
الميراث للجد» وعلى قول الذين يورئثون الإخوة مع الجد يكون 
على حسب قولهم» لكن الصحيح أن الجد يكون بمنزلة الأب 
فيحجب الإخوة مطلقا. 


٠. 
أ‎ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)54٠ .٠١7/7(‏ وأبو داود في الفرائض/ باب ميراث ابن 
الملاعنة (75105). والترمذي فى الفرائض/ باب ما جاء ما يرث النساء من 
الولآء (4051314 وابن ماج فى الق افق باب قحو انم ]ل كلق موادي 
(۷5)» عن واثلة بن الأسقع رضي الله عثه» وضصححة الحاكم (841/4). 
ووافقه الذهبي» وانظر: فتح الباري )77/١17(‏ ط. دار الريان» وضعفه الألباني 
كما في الإرواء .)١61/5(‏ 
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سے لقي 


کے 
مَنْ وَلَدَتْ رَوْجَنهُ مَنْ أَمْكُنَ ونه مِنهُ لحم 255570 


هذا الفصل من أهم الفصول في هذا الباب؛ وذلك أن 
الأصل قيما ولد على قراش الأنسان أنه ولت واا التي 
تعترض الإنسان فى هذا الأمر يجب أن يلغيهاء وأن لا يلقى لها 
بالا؛ لأن الشرع ا للنسب احتياطاً بالغا؛ لأن عدم الاق 
الولد بأحد معناه أن يضيع نسبه» ويبقى مُعَيّراً ممقوتاً بين الناس» 
ويحصل له من العَقّد النفسية والآلام ما لا يخفيل؛ فلهذا كان 
جوضن الشارع ۲ كبيراً على إلحاق السب . 

قوله: «من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه» هذه 
قاعدة عامة. 

فقوله: «زوجته» معلوم أنها لا تكون زوجة إلا بعقد 

وقوله: «من أمكن كونه منه لحقه» ويكون ولداً لهء والدليل 
لذلك قول النبي كَكهِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»"''. 

وعلم من قوله: «من ولدت زوجته» أنه لو ولدت أنثى غير 
زوجته» مثل امرأة زنى بها والعياذ بالله - فولدت ولدا منه يقيناء 
فهل يلحقه أو لا؟ المذحب - وهو قول أكثر آهل العحلم - 
لا يلحقه؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «للعاهر 
الحجر). والعاهر الزاني. 

وإذا استلحقه ولم يدعه أحد» وقال: ولدي وينسب إلى 





فلا يلحقه؛ لعموم قول النبى 55ة: «وللعاهر الحجر»» حتى لو قال 
الزاني: أنا أريد هذا الولد» انسبوه إلىّ» وحتى لو تزوج المزني 
بها بعد» كما يجري عند بعض الناس» إذا زنى بامرأة وحملت 
فته قالو1: تريد أف نسي غلهاء وججها ويستلحق الولد: 
ويكون في هذا ستر على الجميع» وتحل المشاكل» ولا تعير 
الأم» ولا يعير الولد! المهم أن كلام المؤلف واضح أنه ما يمكن 
أن يلحق بهء إلا إذا كان من زوجتهء أما إذا كان من امرأة أجنبية 
فلا يلحق به ولو استلحقه. 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه إذا استلحقه 
ولم يَذَّعِهِ أحدٌ فإنه يلحق به؛ حفظاً لنسب هذا الطفل؛ لئلا يضيع 
نسبه» ولئلا يعيرء وإذا كان الإنسان في باب الإقرار بالميراث 
الما عقب ذا أقى ناق عذا ارقت آل أنه ابسو اتات مجيرل 
قال: هذا ابكى: افإنه سيق لا أنه پل بده قل كلك عفقلا 
للأنساب» فهذا الرجل الذى استلحق هذا الولد بدون أن يدعيه 
أحد يكون له» وهو مذهب إسحاق بن راهويه» واختاره بعض 
السلف أيضأء وقول الرسول يَكِةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ 
جملتان متلازمتان» فيما إذا كان عندنا فراش وعاهرهء فلو زنى 
رجل بمزوجة» وقال: الولد لى» نقول: لاء ويدل لذلك سبب 
الحديث» فإف سيب الحليت هو أن سعد ين أبى وقاص 
- رضي الله عنه - ادعى أن غلاماً كان عهد به إليه أخوه عتبة؛ لان 
عتبة فجر بوليدة لزمعة» وزمعة أبو سودة زوج رسول الله َكل 
فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة» أما سعد فقال: 
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يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي - يعني وصاني 
عليه ۔ وأا عبد ين زمعة فقال: يا رسول الله حلا أخي» ولد 
على قراشن أبىء فقال معد بن أبى وقاضص: يا رصول الله انظو 
إلى شبه الولدء فلما نظر وجد أنه يشبه عتبةء ولكنته ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: «الولد لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر 
الححرا. لكن قال لسودة: (و احتجبي منه يأ سودة». فأمر سودة 
- رضي الله عنها ‏ بأن تحتجب منهء فحكم بأنه أخوها وقال: 
احتجبي مذ لهاذا؟ 

قال بعض العلماء: إن هذا من باب الاحتياط؛ لأنه وجد 
عندنا أضل وظاهرء الأصل الفراش» والظاهر الشبه البيّن بعثبةء 
فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل 
والظاهر ونحتاط» فنعمل بهذا وبهذا. 

وقال يعض العلماء: إن هذا مع ياب إغمال الدليليةق» وأن 
هذا ليس حكماً احتياطيًء بل هو حكم واجب» وفرق بينهماء 
فالحكم الاحتياطي ليس واجباًء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
إن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب» لكن القول الثاني أن 
هذا حكم أصليء أعمل فيه السببان وهما الأصل والظاهر. 
فيكون هذا الحكم ليس احتياطياء لكن يعكر عليه أن الحكم 
بالسببين يستلزم العمل بالنقيضين وهذا بعيدء والأقرب - والله 
أعلم ‏ أن هذا من باب الاحتياط وليس من باب الحكم 
بالدليلين . 

وقوله: !من أمكن) أي أمكن عقلاً وإن كان عدا عادة . 


۳۱۰ كناب اللعان 








51 
zag CE 


»° م ھ 4 اه کا ا بد م 6 و ء0 و 2 ا 
بان تلده بعد نصف سَنَةَ منذ أمكنّ وطوّه» أو دون اربع 
2 وه ٤‏ ت 82 3و ف E‏ 0 5 12 3 
سِيِين مند ابانها» وهو ممن يولد لمثله کابن د ا و ووم ءعيويه 


قوله: «بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤدء أو دون 
أربع سنين منذ أبانهاء وهو ممن يولد لمثله كابن عشر» اشترط 
الولف شترطين : 

الأول : أن يكون الزوج ممن يولد لمثله» وهو ابن عشر سنين : 
وهذا ممكن لكنه نادر» فإذا كان له تسع سنين وجامع زوجته وجاءت 
بولد» يقولون: لا يمكن أن يلحق الولد به؛ لأنه ما يمكن أن يولد 
ل ومن له عثر سنين يمك أن يولد له ويقال: إت بين عبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ إحدى عشرة سنة» ويقول 
الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . 

الثاني: أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه» وإن لم 
نتحقق أنه وَطِئْ» مثل ما لو تزوج امرأة في البلد ولم يدخل عليها 
وأتت بولد بعد نصف سنة منذ أمكن الوطءء لكنه ما دخل عليها 
وعاش الولد فإنه يكون للزوج؛ لأنه يمكن أنه اتصل بها فيكون 
الولد ولد له. 

وإذا ولدته قبل نصف السنة وعاش فلا يكون له؛ لأن أقل 
مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهرء والدليل قوله تعالى : 
لومم وَضَلْمٌ شو سر [الأحقاف: »]٠١‏ وقوله: لوَفِصَلُمُ في 
اة [تفماة: ]١6‏ أشقط العامين عن الثلاثين شهراً بقى للحمل 
ستة أشهرء فعلى هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر وعاش فالولد 
لبس ده وذكر اين فة فى كتايه #المعارفية أن عبد الملك بذ 
مروان وهو من أعظم المخلفاء ولك لس اشهر. 
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وقوله : (وهو) الضمير يعود على الزوج. 

وقوله: «ممن يولد لمثله كابن عشر» يعني الذي تم له عشر. 

وقوله: اكابن عشر) هذا مثال لأدتى ما يمكن أن يولد 
لمثلفء وهو من تم له عشر سنوات» وهل يمكن أن يولد لمن تم 
يولد إلا وله اثنتا عشرة سنهة» ودليل المذهب قوله ا : «اضر بوهم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع»'. ولان هلا الأمر قل 
وقع وإن كان قليلا . 

وقوله: «أو دون أر بع سنین ) بناء على المشهور من المذهب 
أن أكقر مده الحمل أربع سنين »© وسا اك اة الله - فى 
تاب العددء ولا ذليل على أكثر الحما.؛ لكن قالوا: لآن هذا 
أكثر ما وجدء فنقول: تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل؛ 
لأنه قد تأتى حالات نادرة غير ما حكمنا به» وهذا هو الواقع. 
ووجد أكثر من هذاء إلى عشر سنين» وهو في بطن امه حياء 
لكن الله عر وجل - منع نموه. فالصحيح أنه لا حَدَ لأكثره وأنه 
خاضع للواقع» فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من 
زوجها وما جامعها جل غيره وبقي في رطنها أربع سئين »© أو 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١87/7(‏ وأبو داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ 

(544) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصححه في الإرواء .)۲٤۷(‏ 


وقوله: «أمكن» فلا يشترط تحقق اجتماع الزوجين» يعني 


سواء تحققنا أنهما اجتمعا أم لم نتحقق» فما دام الأمر ممكنا 
فالولد له» وهذا قول بين أقوال ثلاثة» وهو مذهب الحنابلة. 

القول الثاني : أنه يلحق به منذ العقد. سواء أمكن اجتماعه بها 
أم لم يمكن» وعلى هذا القول فإذا تزوج امرأة وهو في أقصى 
المشرق وهي في أقصى المغرب» ثم ولدت بعد العقد بنصف سنة 
فإنه يلحق به» ولو لم يسافرء يقولون: لأن المرأة تكون فراشاً بمجرد 
العقد ولا يشترط إمكان اجتماعهماء وهذا مذهب أبي حنيفة . 

القول الثالث: أنها لا تكون فراشاً له حتى يتحقق اجتماعه 
بها ووطؤه إياها؛ لأنها فراش» وفراش بمعنى مفروش» ولا يمكن 
أن يفرشها إلا إذا جامعهاء وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم 
يدخل بهاء وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولدا له» وهذا 
القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
فما تكوت فراشا إلا يحقيقة الوطء وال فلاء كما أن الأمة - كما 
سبآتى إن شناء الك أنها لا كوت فراشا لمالقها إلا إذا وها 
وهنا كما أنه مقتضى الدليل اللترض» هو شى كليل العقل.: 
فكيف يمكن أن نلحقه به» وهو يقلول : آنا ها وخلت عليها ولا 
جئتها؟ ! 

أما القول الثاني الذي يقول: تكون فراشأً له أمكن وطؤه أم 
لم يمكن» بل بمجرد العقد» فهذا أبعد ما يكون عن المعقول! 
والعجيب أنه مذهب أبي حنيفة» والأحناف ‏ رحمهم الله دائما 
تكون مسائلهم الفقهية مبنية على النظر والعقل» لكن في هذه 
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المسألة قولهم بعيد جداً» كيف تكون فراشاً له» وهو في 
المشرق» وهي في المغخرب» ونعلم أنها ما سافرت ولا سافر» 
أين الفراش؟! 

والأمة المملوكة يلحقة ولدها كما سبأتى: والموطوءة يشبهة: 
سواء کات العبية فة اعهاد أو شبية عقد _ أا يلبقه وتدها . 

والموطوءة بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته» ويشبهة عقد أن 
يعقد. علا عقداً فاسداء أو باطلا ويظيه صححا . 

مثاله : تزوج امرأة وأتت منه بأولاد» ثم ثبت أنها أخته من 
الرضاع» فما حكم الأولاد؟ الأولاد له» والشبهة هنا شبهة عقد؛ 
لأنهم ظنوا أن العقد صحيح › وهو باطل . 

مثال آخر: تزوج امرأة عقد له عليها أبوهاء وكان أحد 
الشهود أخاهاء وأتت بأولاد» فالعقد فاسد لكن الأولاد له؛ لأنه 
يعتقد صحته» ولا يعرف أن الأخ لا يكون شاهداً على نكاح أخته 
إذا كان العاقد هو الأآب؛ لأنه إذا كان الأب هو العاقد» 
والشاهدان أحدهما أحد الإخوة» والآخر عمهاء فلا يصح العقد 
على المذهب؛ لأنهم يقولون: لا بد أن يكون الشاهدان ليسا من 
أصول الزوج ولا من فروعه. ولا من أصول الزوجة ولا من 
فروعهاء ولا من أصول الولي ولا من فروعه. 

وهذا القول ليس بصحيح» لكن نحن نحتاط ونتحرى؛ لأنا 
نخشى لو حصل خلاف بينهم وترافعوا للمحاكم ‏ وهم يحكمون 
بالمذهب ‏ فيفسدون النكاح وكل ما يترتب عليه» ولهذا مع 
اعتقادي أن هذا القول ضعيف فأنا أتحرز. 


کتب الل 
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وقوله: «منذ أبانها» تحصل البينونة بكل فراق لا رجعة فيه» 
أو بتمام العدة فى الطلاق الذي فيه رجعة» مال ذلك : رجل طلق 
زوجته آخِرّ ثلاث تطليقات في آخر يوم من ذي الحجة» في عام 
ألف وأربعمائة قناتت منه وولدت فى يوم تمان وعسرين من دي 
الححة عام لقت وارتعمائة وأربعة» فيلحقه السب لأنها ولدت 
دون أربع سنين منذ أبانها بيوم. 

مثال آخر : رجل طلق زوجته في تسع وعشرين من ذي 
الححة عام الف وأريعماقةء وولدت في تسع وعشرين من محرم 
عام ألف وأريعماة و خحمسة» فينظر فى الطلاق فإن كان بائناء بان 
كان آخر ثلاث تطليقات فالولد ليس له؛ لأنه فوق أربع سنين. 
أو تبقى قلاثة أشهر حسب الجال» فالولد يلحقه؛ لأنها ما تبين 
بالطلاق الرجعى إلا إذا انتهت العدة» ثم تحسب مدة أربع السنوات . 
نروجء وجامع الزوجة» وحاءت بولد فيكون له لحر هل يحكم 
ببلوغه؟ لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه كأن تكون عانته ما 
ىتت » ولم يتم له خمس عشرة سنة ) ونشك فى إنزالهء فما ددري 
كثيرة» وإنما ألحقنا الولد به مع الشك احتياطا للنسب» وحفظا له 
من الضياع» فالشارع له تطلع وتشوّف لثبوت النسب» فيلحق 
بأدنى شبهة» أما أن نلزمه بالواجبات» أو نجعل حكمه حكم 


كتاب الاعان cD‏ 


تت م ي۱ 


E 5 55 22 - "0‏ 5 على E ENT‏ 
ومن اعترف بوّطءِ امته في الفرج› أو دوه فوّلدت لنض”ق 


ب اق 5 0۴ر و E‏ 
ته« أو أزيد لحقه ولدهاء NS EERE SRS‏ فا ف فو 


وعلى هنذا قلو كان له مال» وقال: أعطوتى مالی» أثا 
عندي أولآذء قلبياء: لاه لأآنقا نشك في اغا ia‏ هو 
المذهب أنه لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه؛ لأن الأصل عدمه. 

وهن آين تعلق الولذ؟1 قالواة مسالة شلق الولد ما قره 
علينا؛ لأن إلحاق النسب أمر يتطلع له الشرع» فيثبت بأدنى شبهة. 
ولهذا سبق في الفرائض أن الورثة لو أقروا بأن هذا أخوهم. 
ورك وتيك تس اشا ولو كان أبوهم ما يدري عن هذا الرجل» 
فما دامت المسألة ممكنة» وليس هناك مدع» ونسبه مجهول» أي : 
بالشروط المعروفة» فالمذهب أنه يلحق بالميت ويرث. 

قوله: «ومن اعترف بوطء أمته في الفرج» أو دونه فولدت 
لنصف سكة آو أزيد لحنقه. وقدهاه الآمة لا تكون كراشا إلا الوط 
واثقيه لهذا الفرق بين الأآمة والدوجة» قالروجة تكرة فراش بالعقد 
إذا أمكن الوطء وإن لم نتحققهء وأما الأمة فما تكون فراشاً إلا 
بالوطء»ة وبماذا يكبت الوظعم؟ يقبت بواحت من أفرية: إا 
باعترافه» أو بقيام البينة التي تشهد بأنه جامعهاء أما مجرد دعواها 
فلا تقبل؛ لأنها قد تدعى أنه جامعها لأجل أن تكون أم ولد لو 
أثنتث ولد وينک , 

والأمة هي المملوكة» والمملوكة ممن أحل الله تعالى وطأها 
لقوله تعالى : وَين هم رجهم حورن © إلا ع اجه أو 
ما مكحت يمهم َنَم عبر موي ©©) [المؤمنون]ء والأمة إذا 
ثبت أنه وطنها سيدها تسمى اسركةة؟ لأت سيدها تسزاها» فإذا 


اعترف وأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لحقهء والفائدة من ذلك أن 
يكون لهذا الولد نسب معلوم» وأنها تصير بذلك آم ولد تعتق 
pe‏ 

وقوله: «نصف سنة» يعنى وعاش» فإن أتت به لأقل من 
لصفا سند ولم يعكن قهو - آيقياً - ولبه؛ لأنه بوطئها صارت 
فراشاً له» وقد قال التبى كلل: «الولد للفراش”'؟: فلو قدر أنه 
جامعها ثم بعد أربعة أشهر أتت بولد مخلق» فإنه يكون له. 

أما إذا أنت به بعد أربعة أشهر منذ وطبها وعاش فليس لهغ 
وإذا كان له يترتب على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق في باب 
العتق . 

وقوله: «في الفرج أو دونه» فيثبت حتى فيما إذا جامعها 
دون الفرج؛ لأنه ربما تأخذ شيئا من مائه وتتلقح به» هذه وجهة 

قوله: «إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه» أي: إلا أن 
يدعي السيد الاستبراء ويحلف عليه» والاستبراء معناه أن تحيض 
بعد وطئه» فإذا قال: إنه وطئها لكن حاضت بعد وطئه» فهذا هو 
الاستبراء» وهو مأخوذ من البراءة وهو الخلو» يعنى إذا ادعى آنه 
اتفظر سر ساقت غات ل يفت أل لدء لأن الغاني أن اثر إذا 
حملت لا تحيض» وأن حيضها دليل على عدم حملهاء فإذا قال: 
إنه وطئها ولكنه استبرأها وحاضت حيضة» وحلف عليه» فإن 


)1١(‏ سبق تخريجه ص‌(۲۹۹). 


00 
وَإِنْ قَالَ: وَطِبُْهَا دُونَ المَرْجء أ نه فيه وَلمْ أنْزل» أو عَرَلْتُ 
لاء وَإِنْ إِنْ أَعْتَقَمَاء ۳ باعها بعد اعترافه بوَطيْهَاء فَأَتَتٌ 

بِوَلَدِ لِذُونِ نِضفٍ سََةٍ لَجِمَه» وَالبيْع بَاطل. 


الولف لا ,يلحدقه: وإذا لم يلحقه فإنه يكون مملوکا له. فَيَسْلمٍ بكونه 
ليس له من أن تكون أمَنّه آم ولدء يحرم عليه بيعهاء وتَعْتَقَ بعد 
موته» ويحصل له ولد مملوك يبيعه؛ لأن إلأمة إذا ولدت ولدا 
حتى من زوج صحیح» فالولد لسيدها مملوكاً له إلا إذا اشترط» 
أو كان هناك غرور؛ يعني خدع. وأظهرت أنها حرة» وغرَّ بهاء 
فهذا شيء ثانٍ. 

قوله: «وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت 
لحقه» يدعي السيد هذه الدعوى؛ لأجل أن لا يكون الولد من 
مائه» فيقول: وطئتها دون الفرح» ومعلوم أن الوطء دون الفرج ما 
يحصل به الحمل» أو قال: في الفرج لكن لم أنزل» أيضا ما 
يحصل حمل» أو قال: في الفرج وأنزل ولكن عزل» يعني عند 
الإنزال نزع» وأنزل خارج الفرج» يقول المؤلف: لحقه نسبه؛ لما 
سبق سن آنه إذا جامعها في الفرج أو دونه صارت فراشا له» وقد 
قال النبى ية : «الولد للفراش»”'' . 

قوله: «وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد 
لدون نصف سنة لحقه»ء والبيع باطل» اعترف أنه وطئ أمته ثم 
باعهاء ولما باعها ومضى خمسة شهور أتت بولد وعاش» فلمن 
يكون؟ الجواب: للسيد الأول» ولماذا لا يكون للسيد الثاني؟ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(599). 


لأنه لا يمكن أن تأتي بولد لأقل من ستة أشهر ويعيش» فيكون 
للسيد الأول» ويكون البيع باطلاً؛ لأن بيع أم الولد حرام» وكل 
بيع حرام فهو باطل» وهذا مبني على القول بأنه يحرم بيع أمهات 
الأولاد» والمسألة خلافية» وقد كانت أمهات الأولاد فى عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه - 
وفي أول خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يبعن» ثم لما رأى عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن الناس صاروا يفرقون بين المرأة وأولادها 
مقع عن كلك مثل ما صنع في مسألة الطلاق الثلالاث» ولهذا 
بعض العلماء يقولون: إذا أتت أم الولد بولد لسيدها ومات 
ولدهاء فإنه يجوز لسيدها أن يبيعها؛ لأن المحظور الذي من أجله 
منع عمر رضي الله عنه زال» وهو التفريق بينها وبين ولدهاء لكن 
المذهب أثه فتى ما وضعت الأآمة من سيدها ما تبين فيه خلق 
الإنسان» فإنها تكون آم ولد تعتق بموته» ولا يحل بيعهاء وبناء 
على ذلك إذا باعها على شخص وأتت بولد لأقل من ستة أشهر 
تبين أنها بيعت وهي آم ولد؛ لأنها ناشئ بولد» وعلى هذا يكون 
البيع باطلاً» والمشتري يأخذ دراهمه» ويرد الأمة إلى سيدها . 


وقوله: «أعتقها أو باعها» فالبيع باطل» ولكن هل العتق 
باطل أو لا؟ لا يبطل؛ لأنه زادها خيراً» بعد أن كانت لا تعتق 
إلا بعد موته أصبحت عتيقة» ولهذا لم يقل: العتق باطل . 


)0( سبق تحريجه ص(/717؟). 
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والخلاصة أن هذا الفصل آخره فى حكم الأمة» والبحث 
فيه في أمور : 

أولا: تكرت الآمة فراكا إ6 جامعها سيدعاء آبا قبا ولك 
فلسيت و اها 

فاقيا [5 حافت قراشا وولدت لأقل عن سط أشهر عيذ 
جامعها وفاش ء فان الوكد لا يلحق بالسيد» ویکرن ملكا لد لان 
ولد من مملوكته . 

اتا : ذا باعيا بعد أن اعترف يوطفهاء راتت يولد لاقل م 
ستة أشهر» فالولد له نسباء والبيع باطل . 

مسألة: الولد في النسب وفي الولاء يتبع أباه» فيقال: 
فلان بن فلان» ولا يقال: ابن فلانة» إلا إذا انقطع نسبه من جهة 
أبيه فينسب إلى أمه كما سبق . 

في الولاء إذا عق الأب فإنه يتبع أباه» فيكون ولاؤه لمن 
أعتق . 

في الحرية والملك يتبع أمه» بمعنى أنه إذا كانت أمه حرة 
كان الولد حراً» ولو كان الأب رقيقاً» فلو تزوج رقيق بحرة فالولد 
حر» كذلك - أيضاً ‏ في الملك يتبع أمه فلو تزوج حر بأمة لغيره 
فالوكك ملك لسذها: 

وفي الدين يبع خيرهماء فولد المسلم من النصرائية مسلم: 
وكذلك لو وطء كافر امراة مؤهنة بشبهة فان الرلد يكوث عسلما: 
يتبع أمه ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . 


E #©# © © ©‏ © © © ©#ه © © # © © © © © لظ نن 6# "6 #6 © فشن © 68 ذفن EB‏ 8ه له انه 8 GD‏ ل 8ه تن 8 EDED‏ ن # "© ث#ن 6# HHS EEE‏ 


وفي الطهارة والحل يتبع أخبثهماء فولد الحمار من الفرس 
- وهو البخل - حرام نچس . 
فهذه النسب التى ذكرها العلماء فى هذا الباب» فإذا سقلت 
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هل الولد يتبع أمه أو أباه؟ فعلى هذا التفصيل الذي سبق . 
FR‏ 2 


